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 ضمن دراسة خاصة للمحامية أريج حمادة.. تنشرها «الأنباء» 

 هكذا تخدم شركات الشخص الواحد النمو الاقتصادي بالكويت 

 المحامية أريج حمادة 

 تنشر «الأنباء» دراسة خاصة 
أعدتها المحاميــة أريج حمادة، 
حول دور الشــركات البارز في 
عملية التنمية الاقتصادية للدول، 
والاهتمام الخاص الذي توليه 
الحكومــات لتنظيم الشــركات 
وأنواعها وإجراءات تأسيســها 
وتحديــد الأشــكال القانونيــة 
لها، حيث تنقســم إلى شركات 
تقوم على الاعتبار الشخصي، 
وشــركات تقوم علــى الاعتبار 
المالي، وشركات مختلطة تقوم 
علــى الاعتبار بين الشــخصي 
والمالي، ومثال على ذلك شركة 
ذات المسؤولية المحدودة.. وفيما 

يلي التفاصيل:
  

  أدى التطــور الاقتصــادي 
وســرعة نمو القطاع التجاري 
ووجود ضرورة ملحة لمواجهة 
هذا النمو ومتطلباته المتسارعة، 
إلى ظهور نوع جديد من الشركات 
يختلف عن التصنيف التقليدي 
للشــركات التجاريــة وهــو ما 
يعرف بشركة الشخص الواحد، 
وذلك ليتناســب مع متطلبات 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
التي لا تحتاج إلى أموال ضخمة.

  ما هي، ولماذا ظهرت؟
  ٭ شــركات الشــخص الواحد، 
عبارة عن عقد يلتزم بموجبه 
شخصان أو أكثر بأن يسهم كل 
منهما بتقديم حصة من مال أو 
عمل في مشروع معين يستهدف 
الربح لتتم قسمة الناتج عن هذا 
المشروع، وبالتالي تعدد الشركاء 
يعتبر ركنا أساسيا موضوعيا 
للشــركة، لذلك أصبح من المهم 
الخروج على هذا المبدأ الأساسي، 
فســمحت بعض التشــريعات 
بتأسيس هذا النوع الجديد من 
الشركات والتي تكون مملوكة 
ومكونة من شخص واحد تنشأ 

وتؤسس من إدارة منفردة.
  والأسباب التي تقتضي إقرار 
شركة الشخص الواحد كثيرة، 
منها على سبيل المثال القضاء 
على الشــركات الوهمية، حيث 
تكون ظاهرها شركة مكونة من 
مجموعة من الشــركاء ولكنها 
فعليا شــركة فرديــة، إذ يكون 
الشريك الأساسي هو المتصرف 
الوحيد فيها والباقي عبارة عن 
شــركاء وهميــين أو صوريين 
فقط، لاستيفاء الشكل القانوني 

المطلوب لتأسيس الشركة.
  إضافة إلى أنها تتيح لصاحب 
المشروع إدارة شركته الخاصة 
بشكل مستقل وبمرونة من دون 
حاجــة الى التقيــد بالإجراءات 
المطلوبة لإصــدار القرارات في 
الشــركات الأخرى، إضافة إلى 
محدودية المسؤولية في شركة 
الشخص الواحد وذلك من خلال 
اقتطاع جزء من أمواله ليخصصه 

لهذه الشركة.

  تاريخ ظهور شركة الشخص الواحد
  ترجع الجذور لتاريخ ظهور 
شركة الشخص الواحد للقانون 

بقوة القانون الى شــركة ذات 
مسؤولية محددة.

  وقد ألزم المشــرع الكويتي 
بوجود نظام أساســي لشركة 
الشخص الواحد، حيث يشتمل 
على اســم الشــركة وغرضها 
ومدتها وبيانات مالكها وكيفية 
إدارتها وتصنيفها وغيرها من 
الأحكام التي اصدرتها اللائحة 
الشــركات،  التنفيذية لقانون 
وذلك طبقا لما ورد في المادة ٨٦ 
من ذات القانون. هذا، وقد أجاز 
المشرع الكويتي أن يشتمل رأس 
المــال على حصص عينية يتم 
تقييمها وفقا للأحكام المنصوص 
عليها فــي ذات القانون، حيث 
يتــم تقســيم رأس المــال إلى 
حصص متساوية القيمة غير 
قابلــة للتجزئة إلا انه ألزم أن 
يكون مدفوعا بالكامل وأن يكون 
كافيا لتحقيق أغراضها وذلك 
كله وفقا لمــا ذكر في المادة ٨٧ 
من قانون الشركات الكويتي.

  أمــا فيمــا يتعلــق برهــن 
حصص رأس المال فقد نظمتها 
المــادة الـ ٨٨ وفــي حال وقوع 
البيع على جزء من الحصص 
تحولت الشركة بقوة القانون 
إلــى شــركة ذات مســؤولية 
محــدودة، وذلــك اعتبــارا من 
تاريخ التأشــير بحكم مرسل 
المزاد. هذا، وقد أعطى المشرع 
الكويتــي الحــق لمالك شــركة 
الشــخص الواحد في أن يعين 
مديرا أو أكثر ويكون مسؤولا 
عن إدارتها أمام المالك على أن 
أي قرار بتعيين المدير لا يكون 
نافذا إلا بعد قيده في الســجل 
التجــاري، كمــا اهتم المشــرع 
الكويتي بتنظيم وضع صاحب 
شــركة الشخص الواحد سيئ 
النيــة فــي حــال قــام بإيقاف 
نشاطها أو تصفيتها قبل انتهاء 
مدتها أو قبل تحقيق الغرض 

الألماني لكون أن المبدأ الســائد 
لديــه (مبدأ تخصيــص الذمة 
المالية) وإمكان تجزئتها بنص 
قانوني صريح على أنه يجوز 
للشخص أن يخصص جزءا من 
ماله لشؤون تجارته يمارس من 
خلال أعمالة التجارية لتكون 
له ذمة تجارية إلى جانب ذمته 

المدنية.
نظريــة  أصحــاب    يــرى 
تخصيــص الذمــة الماليــة أن 
تأسيس شركة الشخص الواحد 
على أســاس تخصيص الذمة 
أمــر يحتمه النمــو والازدهار 
الاقتصــادي إذ إنــه مــن غير 
المقبول التمسك بمبادئ وحدة 
الذمــة المالية وعــدم تجزئتها 
لذلك تعين خلق أنظمة قانونية 
جديدة تكفل للمشروع طريقا 
خاصا يتميز بالاستقلال الكامل 
رغــم الصعوبــات القانونيــة 
التي تثار فــي مثل هذا النوع 
مــن الشــركات، حيــث الأصل 
أن الشــركة عقد والعقد اتفاق 
إرادتين على إحداث أثر قانوني.
الشــركات    وجــاء قانــون 
الكويتــي رقــم ١ لســنة ٢٠١٦ 
بالمادة ٨٥ بشــركة الشــخص 
الواحــد، حيــث عرفهــا بأنها 
كل مشــروع يمتلك رأس مال 
بالكامل شخص واحد طبيعي أو 
اعتباري ولا يسأل مالك الشركة 
عن التزاماتها إلا بمقدار رأس 
المال المخصص للشــركة. وقد 
جاء المشرع بهذا النمط كحاجة 
ملحة وهو مواكبة التطورات 
التي طرأت على عالم التجارة 

والأعمال.

  المشرع الكويتي
  تبنى المشرع الكويتي هذا 
الكيان الجديد وفي حال تعدد 
ملاك حصص رأس مال الشركة 
لأي سبب من الأسباب تحولت 

القيام بتأسيســها مما يستفاد 
منه بطريقة غير مباشــرة أن 
المشرع الكويتي قد منح الحق 
للأشــخاص في تأسيس أكثر 
من شــركة تتكون من شخص 
واحد وهــذا التوجــه صحيح 
لحاجة السوق لظهور العديد من 
الشركات وبالتالي زيادة فرصة 

العمل وإنهاء حالة البطالة.

  الإدارة والأصول
  يتولى إدارة شركة الشخص 
الواحــد مديــر قــد يكــون هو 
الشــريك الوحيــد وقــد يكون 
المديــر من خارج الشــركة ولا 
بــد أن يكــون المدير شــخصا 
طبيعيا وتكون له مدة محددة 
ويحــق لصاحــب الشــركة أن 
يقيل المديــر ويحق للمدير أن 
الشــركة بالتعويض  يطالــب 
جزاء عزلــه دون مبرر مقبول 
إن كان في وقت غير مناســب 
ويحق للمدير الاستقالة بشرط 
أن تكون استقالته مبررة وفي 
وقت مناسب أو يحق للشركة 
المطالبــة بالتعويض لأن ذلك 
يعد تعسفا في استعمال الحق.
  ويجــب أن تتوافــر بعض 
الشــروط للمديــر كأن يكــون 
شــخصا طبيعيــا وأن يكــون 
كامل الأهلية بأن يبلغ الســن 
القانونية وأن يكون أهلا وكفاءة 
وكذلك يجب إشــهار المدير بأن 
يتم تسجيل اسمه لدى السجل 
التجاري من أجل حماية الغير 
حسن نية الذي يقوم بالتعامل 

مع هذه الشركة.

  صلاحيات المدير
  يكون لمدير شركة الشخص 
الواحد الصلاحيات الكاملة في 
إدارة الشــركة، وذلك طبقا لما 
هو مبين في نظامها الأساســي 
وتعتبر الشركة ملزمة بأعمال 
وتصرفــات المدير في مواجهة 

غير الحسن النية.
  كل قرار يصدر من الشركة 
بتقييــد ســلطات المديرين أو 
بتغييرهــم لا يكــون نافذا إلا 
بعد قيدها في السجل التجاري.

  إنهاء عمل المدير
  ١- انتهاء المدة ويكون ذلك 
عندما يتم تحديد مدة منصبه 

كمدير الشركة.
  ٢- وفــاة المديــر أو فقدانه 

للأهلية.
  ٣- عزل المديــر: ويتم ذلك 
عادة في حالة أســاء استعمال 
سلطاته وصلاحياته الممنوحة 
له أو أن أظهــر تقصيرا وعدم 
القــدرة علــى القيــام بأعبــاء 

منصبه.
  ٤- استقالة المدير حيث يحق 
للمدير أن يقدم استقالته حتى 
لو نص قــرار تعيينه على ما 
يخالف هذا الأمر بشرط أن يتم 
ذلك في وقت مناسب ولسبب 
مقنع أو يعتبر ذلك تعسفا في 

استعمال الحق.

من إنشــائها كان مسؤولا عن 
التزامهــا فــي أمواله الخاصة، 
وذلك لعدم إضرار الغير حسن 
النيــة، وباقــي الأحــكام التي 
تسري على شــركة الشخص 
الواحد أحالها المشرع الكويتي 
إلى الأحكام المنظمة للشركة ذات 

المسؤولية المحدودة.

  حصص رأس المال
  لا تستطيع الشركة النهوض 
بأعبائهــا بغير رأســمال يكفي 
المواجهــة ويتكــون رأس المال 
مــن الحصص التي تقدم حيث 
تمثل رأس المال الضمان لدائني 
الشركة إضافة إلى ما لدى الشركة 
من موجودات، ويقدر رأس المال 
بالنقود ايا كانت الحصص التي 

تقدم.

  الحصص العينية
  أجــاز المشــرع الكويتي أن 
يشــمل رأس المــال في شــركة 
الشخص الواحد على حصص 
عينيــة وذلــك وفقــا للأحكام 
المنصــوص عليها فــي المادة ١١ 
والمادة ٨٧ من قانون الشركات 

سالف الذكر.
  والحصص العينية هي التي 
يكون محلها مال آخر غير النقود 
وهــذا المال قد يكون عقارا مثل 
الأراضــي والأبنيــة وقد يكون 
منقولا مثل الآلات والســيارات 
والأدوات والبضائع وتعد هذه 
الحصة جزءا من رأسمال الشركة 
وهو يمثل ذمة الشركة وضمان 

الدائنين.

  الذمة المالية لشركة الشخص 
الواحد

  الذمة المالية، هي مجموع ما 
يكون للشخص من الحقوق وما 
عليه من التزامات مالية حاضرة 
بنــاء عليه تتكون الذمة المالية 

من عنصرين:
  ١- العنصر الإيجابي: ويطلق 
عليه بالأصول وهو عبارة عن 
مجموعة من الحقوق والأموال 
الموجودة فعلا وكذلك الحقوق 

المالية المتوقعة في المستقبل.
  ٢ـ العنصر السلبي: ويطلق 
عليهــا بالديــون أو الالتزامات 
طبقا لأحكام شــركة الشخص 
الواحد فإن مسؤولية الشريك 
فيها عــن الالتزامــات المترتبة 
على الشركة وخسائرها تكون 
بمقدار حصته في رأس المال مما 
يعني أن الشريك غير مسؤول 
إلا بالقدر الذي يشارك منه وأن 
الحــد الأقصى للخســارة الذي 
يمكن أن تلحق به هو ذلك الجزء 
الذي قام بتخصيصه في شركة 
الشخص الواحد وبناء عليه فإن 
الذمة المالية للشــريك ستكون 
غير مسؤولة عن ديون الشركة.

  عدد شركات الشخص الواحد
  الملاحظ ان المشرع الكويتي 
لــم يحدد عدد الشــركات التي 
الواحــد  للشــخص  يجــوز 

 ١- تنتهي الشركة بانتهاء الميعاد المعين 
لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من 

أجله.
  ٢- عند إبرام عقد الشركة يقوم 

الشركاء عادة بتحديد ميعاد معين 
تنتهي في نهايته الشركة وبذلك 

تنقضي بقوة القانون إذا انتهى الأجل 
المحدد لها بالعقد.

  ٣- تنقضي الشركة إذا تم تنفيذ العمل 
والغرض من إنشائها، وبانتهاء الغرض 

الذي تأسست الشركة لأجله تنقضي 
الشركة بقوة القانون.

  ٤- تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو 
جزء كبير منه حيث لا يوجد أي فائدة 

من استمرارها.
  ٥- تنتهي الشركة بموت الشريك 

الوحيد أو إعساره أو إفلاسه.
  ٦- انقضاء الشركة بحكم قضائي ويتم 
هذا الحل بواسطة المحكمة وقبل الميعاد 

المتفق عليه بناء لأسباب عديدة.
  ٧- تنتهي الشركة بالاندماج وتغيير 

شكل الشركة حيث يتم تكوين شركة 
جديدة وتحل محل الشركة السابقة من 

الناحية القانونية فيما لها من حقوق 
وما عليها من التزامات وذلك في حدود 

ما اتفق عليه في حقوق الإندماج.
  ٨- هلاك جميع أموال الشركة أو 
معظمها حيث يتعذر الاستمرار.

  ٩- وفاة الشريك يجوز النص في العقد 
باستمرار على ورث المتوفى.

  ١٠ـ تصفية أموال الشركة ويقصد 
بها مجموعة من العمليات التي تهدف 
إلى إنهاء أعمال الشركة وتسوية كل 

حقوقها وديونها لتحديد الصافي من 
أموالها وتتم التصفية طبقا لأحكام 

القانون وتحتفظ الشركة خلال 
التصفية بالحصة الاعتبارية ويضاف 
إلى اسم الشركة (خلال مدة التصفية). 

 ١- يكون عدد الشركاء في الشركة ذات 
المسؤولية المحدودة عددها من ٢ إلى ٢٠ 
شخصا أما في شركة الشخص الواحد 

فيتكون من شخص واحد فقط.
  ٢- فيما يتعلق بتعيين المدير فإنه يلتزم 

في شركة ذات المسؤولية المحدودة اختيار 
المدير بناء على قرار تعيين بموافقة أغلبية 
من مالكي رأس المال وهذا الوضع مختلف 

عن شركة الشخص الواحد، حيث يتم 
اختيار المدير بقرار فردي.

  ٣- وهناك اختلاف كذلك بالنسبة لعزل 
المدير ففي الشركة ذات المسؤولية 

المحدودة يتم باتفاق غالبية الشركاء أما 
في شركة الشخص الواحد فيتم ذلك 

بقرار من الشريك الوحيد في الشركة وان 
كان هذا قابل للعزل في هذه الحالة.

  ٤- بالنسبة للجمعية العامة لهيئة مراقبة 

فيختلف الوضع أيضا في الشركة 
ذات المسؤولية المحدودة عنه في شركة 

الشخص الواحد لعدم وجودها في النظام 
القانوني الأخير.

  ٥- أما فيما يتعلق بمسألة تحويل الشركة 
فنجد ان شركة ذات المسؤولية المحدودة 

بإمكانها أن تتحول الى شركة تضامن 
في حال زاد عددها عن العدد المطلوب 
أما شركة الشخص الواحد فبإمكانها 
أن تتحول إلى شركة ذات المسؤولية 

المحدودة في حال زاد عدد الشركاء عن 
شريكين.

  ٦- انقضاء الشركة: تنقضي شركة 
الشخص الواحد بموت الشريك الوحيد 
أما شركة ذات المسؤولية المحدودة فلا 

تنقضي بوفاة أحد الشركاء إلا في حال 
نص عقد التأسيس على ذلك.

 ١- يشترط في شركة الشخص الواحد 
إدراج عنوان الشركة واسمها ورأسمالها 

مضافا إليها عبارة (شركة الشخص 
الواحد) أو (ش.خ.و) على جميع الأوراق 
والمطبوعات التي تستخدمها في أعمالها 

وجميع العقود التي تبرمها مع الغير، 
وذلك طبقا لما ورد في المادة ٥٧ من 
القرار رقم ٢٨٧ لسنة ٢٠١٦ بإصدار 

اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١ لسنة 
٢٠١٦ بإصدار قانون الشركات.

  ٢- أن يكون مالك رأس المال في شركة 
الشخص الواحد كويتيا.

  ٣- يجب أن يكون للشركة غرض محدد 
أو أكثر وأن تتقيد بالغرض المبين في 

عقدها ويجوز ممارسة الشركة لأعمال 
أخرى بشرط أن تكون مكملة أو لازمة أو 

مرتبطة بالغرض الذي أنشئت من أجله.
  ٤- يجب أن تكون حصة الشريك مبلغا 

معينا من النقود أو حصة عينية.
  ٥- لا يجوز توزيع أرباح صورية 

للشركة.
  ٦- تلتزم الشركة بالأعمال والتصرفات 
التي يجريها مديرها باسمها ولحسابها 
وإذا كان مما يدخل في غرض الشركة.

  ٧- يحظر على الشركة أن تمارس أعمال 
البنوك أو أعمال التأمين أو استثمار 

الأموال لحساب الغير.
  ٨- لا يجوز أن تكون حصص الشركاء 

في شكل أسهم قابلة للتداول.
  ٩- لا يجوز لمدير الشركة أن يتولى 
إدارة شركة أخرى منافسة أو ذات 

أغراض مماثلة إلا إن كان بإذن من مالك 
الشركة.

  ١٠- أن يتضمن عقد الشركة تعيين 
مراقب للحسابات بالشروط المعمول بها 

في وزاره التجارة والصناعة.

 متى تنقضي شركة الشخص الواحد؟

 الفرق بين شركة الشخص الواحد 
  وشركة ذات المسؤولية المحدودة

 شروط ومحظورات

 تهدد الاستدامة خاصة مع تراجع أسعار النفط وزيادة عجز الموازنة 

 صندوق النقد: أجور القطاع العام أكبر المشاكل الاقتصادية بالمنطقة 

  فمن شــأن إصلاحــات فاتورة 
الأجور تعزيز القطاع الخاص بتمكين 
زيادة الاســتثمار في البنية التحتية 
والحماية الاجتماعية وإزالة التشوهات 
من ســوق العمل. ورغم أن إجراءات 
تجميد أو تخفيض التعيين والأجور قد 
تكون مفيدة في الأجل القصير، فإنها 
قد تؤثر على تقــديم الخدمات العامة 
ويتعذر اســتمرارها كما أنها ليست 
بديلا للإصلاحات الهيكلية لسياسات 

التوظيف والتعويضات. 

أسواق العمل للتشوهات في البلدان 
التي تتجاوز تعويضات موظفي القطاع 
العام فيها تعويضات القطاع الخاص 

بشكل فادح.
  ويمكن لإصلاحات فاتورة أجور 
القطاع العــام أن تدعم جهود البلدان 
لتنمية قطاعاتها الخاصة وخلق الوظائف، 
فهي في نهاية المطاف مصدر التوظيف 
الأقدر على الاستمرار لاستيعاب ملايين 
الخريجين الجدد الداخلين إلى أسواق 

العمل.

المرتفعة وتراجع أسعار النفط وتحويلات 
المغتربين لفترة مطولة، تفتقر بلدان 
كثيرة بصورة متزايدة الى الإمكانات 
المالية العامة التي تتيح لها معالجة هذه 

التحديات بفعالية
  ورغم حجم فواتير أجور القطاع 
العام الكبيرة غير المتناسب فقد عجزت 
هذه الفواتير الكبيرة عن زيادة وتحسين 
جودة الخدمات العامة الضرورية لمعالجة 
تحديات التنمية الاقتصادية المذكورة 
ســابقا، وفي ذات الوقــت تتعرض 

سبل تضافرها مع السياسات الأخرى. 
ولضمان سلاسة التحول، ينبغي أن 
تتضمن إصلاحــات فواتير الأجور 
تحليلات مبكــرة للتأثير الاجتماعي 
وأن تقترن بإجراءات لتعزيز الحماية 
الاجتماعية، وتنويع الاقتصاد، وتقوية 
نظم الحوكمة، وتحسين بيئة الأعمال، 

وخلق فرص العمل.
  وتواجه منطقة الشــرق الأوسط 
تحديات جسيمة على مستوى التنمية 
الاقتصادية في ظل مستويات الدين 

  ٢- تركيز سياســات التعويضات 
والتوظيف على توفير الخدمات العامة 
عالية الجودة على نحو يتسم بالفعالية 
والتكافؤ، عن طريق الاضطلاع بمراجعة 
النفقات القطاعية وتعزيز آليات تقديم 

الخدمات العامة.
  ٣- تعزيز المؤسســات والبيانات، 
بمــا في ذلك إدارة الموارد البشــرية 
والســيطرة على العلاوات والبدلات، 

وربط التعويضات بالأداء.
  ٤- تحديد تسلسل الإصلاحات وبناء 

أو للمكافآت الضخمة غير العادية، 
أو في بعض الأحيان لكلا الأمرين. 
  وقدمت الدراسة ٤ آليات لعلاج 
مشكلة تضخم إدارة فواتير أجور 
القطاع العام بالإضافة إلى رفع درجة 
حوكمتها وزيادة شفافيتها وهي: 

  ١ - ضمان استمرارية أوضاع المالية 
العامة لسياسات فواتير الأجور من خلال 
تحديد القوى المحركة لفواتير الأجور 
وإرساء ركائز لنموها في خطط المالية 

العامة متوسطة الأجل.

 نشــر صندوق النقــد الدولي 
دراســة عن كيفية إصلاح أوضاع 
فواتير أجور القطاع العام المتضخمة 
لدول الشرق الأوسط، مشيرة إلى 
أن فواتير أجــور القطاع العام في 
بلدان كثيرة في المنطقة كبيرة نسبة 
إلى إيراداتها ونفقاتها الذاتية وكذلك 
بالمقارنة مع نظرائها على المستوى 

العالمي. 
  وقد يكون ذلك راجعا لمستويات 
العام،  العالية في القطاع  التوظيف 

 دراسة 


